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[bookmark: _GoBack]المحاضرة الاولى
· الأصل في تحريم التعدي بالقتل :
   الكتاب :  قوله تعالى : ".. وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.. " (الأنعام:151).
   السنة : قوله صلى الله عليه وسلم: “ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ”.
  الإجماع : أجمع أهل العلم على تحريم القتل بغير حق.
· تعريف الجنايات :
لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض .
اصطلاحاً : هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً .
· حكمها:
   من قتل مسلماً عمداً عدواناً فسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال تعالى:“إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ”(النساء 116)
    و توبته مقبولة .
 أنواع الجناية :
·  العمد : وهو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
 قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما ) (النساء:93). 

مسألة: هل يعد القتل بالحبس ومنع الطعام والشراب عمداً يوجب القصاص ؟
· الحنفية : - ذهب أبو حنيفة إلى أنه لاشيء على الحابس لأن الموت حدث بالجوع والحبس .
وذهب الصاحبان إلى أنه شبه عمد تجب فيه الدية لأن الطعام والشراب من لوازم حاجة الإنسان، أما الحبس فليس بوسيلة معدة للموت .
· المالكية : عمد ما دام قد صدر على وجه العدوان .
· الشافعية والحنابلة : عمد يوجب القصاص إذا مضت مدة يموت فيها مثله غالباً جوعاً أو عطشاً وإلا فهدر . 
مسألة : هل يعتبر القتل بالسم عمداً يوجب القصاص ؟
·  يرى الحنفية أنه إن أكره شخصاً على أكل السم فهو شبه عمد لأنه حصل بما يجرح فتجب الدية فقط دون القصاص ، وإن لم يكرهه فلا قصاص ولا دية لكن يلزمه الاستغفار والحبس والتعزير لارتكابه معصية .
· ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه قتل عمد .
· ذهب الشافعية إلى أنه عمد في حال الإكراه، وشبه عمد يوجب الدية دون القصاص في غير الإكراه.
· شبه العمد ويسمى عمد الخطأ، وخطأ العمد: وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها . 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ”.
· الخطأ : هو أن يفعل ما له فعله شرعاً، قال تعالى:“وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ”( 92النساء) .
  
وعلى هذا التقسيم أكثر أهل العلم، لكن أنكر البعض شبه العمد وقالوا ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، لكن يرد عليهم بأن شبه العمد قد ورد ذكره في السنة ( ينظر الحديث السابق ) .

























المحاضرة الثانية
قتل الجماعة بالواحد
حكمة مشروعية القصاص :
· زجر النفوس عن العدوان .
· عدل بين القاتل والمقتول .
· حياة للنوع الإنساني قال تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179] .
· شفاء غيظ المجني عليه أو وليه .
· يشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد لقتله 
   الأدلة على ذلك :
·  إجماع الصحابة رضوان الله عليهم .
· رواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً وقال : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً ) .
· حتى لا يتخذ عدم قتل الجماعة بالواحد ذريعة إلى القتل به .
· أن التشفي و الزجر لا يحصل إلا بقتل الكل .
مسألة الإكراه على القتل :
· من أكره مكلفاً على قتل معين مكافئه ( المكافأة تكون في الدين، والحرية، والرق ) فالقود أو الدية عليهما معاً، وهو المذهب وعليه أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه .
  التعليل :
· أن القاتل (المكرَه) قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ظلماً، والمكرِه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالباً .
   ولا يقال أن القاتل كان مكرهاً فلا يقتص منه، لأنه يتمكن من الامتناع، وحديث (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) محمول على غير القتل .

مسائل في الاشتراك في القتل:
· ما حكم القصاص لو اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفرداً كما لو اشترك :
                 - أب وأجنبي في قتل ولده .
                 - مسلم وكافر في قتل كافر .
                 - حر ورقيق في قتل رقيق .
 
المسألة الأولى: - اشتراك أب وأجنبي في قتل ولده

الحكم: القصاص على شريك الأب فقط
  ( الأجنبي )
التعليل: لمعنى اختص به الأب هو الأبوة لا لقصور في السبب وذلك لأن الأب سبب وجود ابنه، فلا يكون الابن سبب موت أبيه .
·  لقوله صلى الله عليه وسلم : 
      “ لا يقاد الوالد بولده ” .
المسألة الثانية : - اشتراك مسلم وكافر في قتل كافر. 
الحكم : القصاص على الكافر
التعليل : - حديث ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
          - لمعنى خاص بالمسلم هو شرف الإسلام لا لقصور
            في السبب حيث لا يكافىء المسلم الكافر والمكافأة
            شرط من شروط القصاص.
المسألة الثالثة :  - اشتراك حر ورقيق في قتل رقيق .
الحكم : القصاص على الرقيق.
التعليل: - قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ  الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ).
         - لمعنى خاص بالحر هو شرف الحرية لا لقصور في السبب.
 فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب وشريك الكافر لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال يلزمه دفع قسط ما أتلفه فقط و على شريك قن نصف قيمة المقتول . 
· لو اشترك خاطىء و عامد، أو مكلف وغيره، أو ولي قصاص وأجنبي، أو مكلف وسبع، أو مقتول في قتل نفسه
   ففي المسألة رأيان: 
 الرأي الأول: لا قصاص وهو المذهب 
  التعليل: لقصور في السبب حيث لم تصل الجريمة لحد العمد
· الرأي الثاني : لمالك و الشافعي أن القصاص على العامد و على الآخر نصف الدية .
باب شروط وجوب القصاص:
· الأصل في وجوب القصاص قوله تعالى :
· ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) سورة البقرة(178)
·  وقوله تعالى : 
   (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة المائدة (45) 
شروط وجوب القصاص أربعة وقيل خمسة:
· 1-عصمة المقتول
· التكليف
· المكافأة
· عدم الولادة
· أن يكون القتل عمداً محضاً
·           } متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود {
·   مثال :
·   لو قتل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص .
·  التعليل:
·   أن القصاص لا يتبعض لأن القاتل أو ولده ورثا جزءاً من دمه ولما كان الأب لا يقتل بجنايته على ابنه فلأن لا يقتل بجنايته على من لابنه في قتله حق أولى ، ولا قصاص للولد على أبيه.



















المحاضرة الثالثة
باب استيفاء القصاص
تعريفه:
     هو فعل مجني عليه، أو فعل وليه بجان مثل
 فعله أو شبهه.
شروطه:
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط :
· الشرط الأول : كون مستحقه مكلفاً .
   فإن كان مستحقه أو بعض مستحقه صبياً أو مجنوناً لم يستوفه لهما أب، ولا وصي، ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي و الانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره.
  و إن احتاجا نفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية ( عللي )
  } لأن المجنون ليس في حالة يمكن أن ينتظر معها إفاقته ورجوع عقله، عكس الصبي فحالته عادية يمكن انتظار بلوغه، وقد يكون له مال أو من ينفق عليه { 
· الشرط الثاني : اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه .
  - إن كان بعضهم غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر قدوم الغائب و بلوغ الصبي، وعقل المجنون، ومن مات قام وارثه مقامه .
  - إذا انفرد بالقصاص بعض مستحقيه عُزر فقط، و لشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه.
   قاعدة :
   } إذا عفا البعض عن القصاص سقط حتى لو كان الذي عفا واحداً من ألف { 
· الشرط الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره.
· قال تعالى :  (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ). الإسراء من الآية [33]
· إذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره، وكذا إذا زنت المحصنة الحامل فلا ترجم حتى تضع و تسقيه اللبأ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلت المرأة عمداً، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملاً، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها) والإجماع على تأخير القصاص لذلك.
فصل في آداب استيفاء القصاص:
· أن يستوفى بحضرة سلطان أو نائبه؛ لافتقاره إلى اجتهاده، و خوف الحيف “أي تجاوز الحد والزيادة ”.
· أن يستوفى بآلة ماضية لأن الاستيفاء بآلة كالة إسراف في القتل .
   
ما هي الآلة التي يستوفى بها القصاص ؟
المسألة خلافية فيها رأيان :
· الرأي الأول للحنابلة : لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف،ولو كان الجاني قتله بغيره كأن قتله بسحر أو بحجر أو بحرق وغيره لحديث :“ لا قود إلا بالسيف ” حديث ضعيف
    ولأن القتل بغير السيف مثلة و قد نهي عنها .
· الرأي الثاني لجمهور العلماء ورواية عن أحمد : يقتل بالقتلة التي قتل بها 
    - قال تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126] . 
    - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار
    - أن المقصود التشفي ولا يكمل إلا بقتل القاتل بما قتل. 
 لكن إن عدل الولي إلى السيف جاز وهو أولى، ويتعين السيف عندهم إن كان القتل   بالسحر والخمر واللواط لأنه محرم لعينه .
   



المحاضرة الرابعة
باب العفو عن القصاص
كان القصاص حتماً على اليهود ومحرم عليهم الدية، وكانت الدية حتماً على النصارى ومحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين الأمرين تخفيفاً ورحمة .
الأصل في مشروعية العفو :
من الكتاب :  قوله تعالى : {عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْه بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} {178} 
·  من السنة : حديث : ( من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد )
· من الإجماع : أجمع المسلمون على جوازه .
عفو ولي القصاص مجاناً أفضل لقوله تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة 237 
  وحديث : ( ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً ).
· من اختار القصاص أو عفا عن الدية فقط فله القصاص وله أخذها لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال للأدنى، وله الصلح على أكثر منها .
· من اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد قتل به، لأنه أسقط حقه من القصاص .
· من عفا مطلقاً ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب الأعظم .
· إذا هلك الجاني فليس له إلا الدية لتعذر استيفاء القصاص.
· إذا قطع الجاني إصبعاً عمداً فعفا المجروح على مال ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس فله تمام الدية .
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف و الجراح:
الأصل فيه :
· الكتاب : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)﴿المائدة ٤٥﴾
· السنة : أن الربيع بنت النضر بن أنس، كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال :
    يا رسول الله : تكسر ثنية الربيع ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص .
· الإجماع : أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص.
شروط القصاص في الطرف ثلاثة : 
·    الأمن من الحيف .
·   المماثلة في الاسم والموضع .
·   استواء الطرفين في الصحة والكمال .
قاعدتان مهمتان:
قاعدة 1 : [ يشترط ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف فتقطع السليمة منهما بالشلاء ] 
قاعدة 2: [ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون مضمون ]  










المحاضرة الخامسة
كتاب الديات
الأصل في مشروعيتها:
· الكتاب : قوله تعالى :
   {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} النساء92
· السنة : حديث عمرو بن حزم ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتاباً في الفرائض والديات قال : في النفس المؤمنة مائة من الإبل ) وهو كتاب مشهور يستغنى بشهرته عن الإسناد .
· الإجماع : أجمع أهل العلم على وجوب الدية .
  والدليل على أن الدية تجب لغير المسلم إن كان غير حربي قوله تعالى : (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) النساء92

مقارنة بين الديات الثلاث:
	دية قتل العمد
	دية شبه العمد
	دية الخطأ

	في مال الجاني
	على العاقلة
	على العاقلة

	حالة
	مؤجلة
	مؤجلة

	مغلظة
	مغلظة
	مخففة



باب مقادير ديات النفس:
وتختلف مقاديرها بالإسلام، والحرية، والذكورة وضدها، وبكونه موجوداً للعيان أو جنيناً.
· دية الحر المسلم :
   100 بعير، أو 1000 مثقال ذهباً، أو 12000 درهم فضة، أو 200 بقرة، أو 2000 شاة .
لمن الخيرة في النوع الذي تدفع منه الدية ؟
·  الخيرة لمن وجبت عليه لا لمن وجبت له فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله.
· الأصل في الدية الإبل للتغليظ ولا خيرة، وهو اختيار ابن تيمية وهو الصحيح في المذهب.
· دية الحر الكتابي :
  نصف دية المسلم لحديث :”   أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ”.
· دية الكتابيات : على النصف من دية ذكرانهم.
· دية المجوسي والوثني وسائر المشركين : 800 درهم.
· دية المجوسيات والوثنيات وسائر المشركات :على النصف من دية ذكرانهم.
· دية الخنثى المشكل : نصف دية الرجل و نصف دية المرأة.
· دية القن ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً : قيمته عمداً كان القتل، أو خطأ .
· دية الجنين الحر ذكراً كان أو أنثى عشر دية أمه :غرة.
باب ديات الأعضاء ومنافعها:
· أي منافع الأعضاء من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه, واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس التي قطع منها 
· لحديث عمرو بن جزم مرفوعا: (وفي الذكر الدية وفي أنف إذا أوعب جدعا الدية و في اللسان الدية )
وذلك لأن في إتلاف العضو الذي لم يخلق الله منه إلا شيئاً واحداً إذهاب لمنفعة الجنس، وإذهابها كالنفس فوجبت دية النفس بالإجماع.
وما في الإنسان منه شيئان كالعينين و الأذنين وغيرهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففي كل واحد الثلث كالمنخرين والحاجز بينهما.
وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففي كل واحد الربع كالأجفان الأربعة ففيها الدية وفي كل جفن ربعها .
 وفي أصابع اليدين اذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت, وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية .
· لحديث ابن عباس : (دية أصابع اليدين و الرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ).
· وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل والإبهام فيه مفصلان. 
· وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمس من الإبل .
· لخبر عمرو بن حزم: ( في السن خمس من الإبل ).
   فإن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة.













المحاضرة السادسة
دية المنافع 
· تجب في كل حاسة دية كاملة وهي : السمع والبصر والشم والذوق ؛
    لحديث : "و في السمع دية " ،و لقضاء عمر – رضي الله عنه – في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه و بصره و نكاحه و عقله بأربع ديات والرجل حي .
· كما تجب الدية كاملة في الكلام، و في العقل، و في منفعة المشي، وفي منفعة الأكل، و في منفعة النكاح، وفي عدم استمساك البول والغائط؛لأن كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع و البصر .
·  و في ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ،ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية و عشرين حرفاً ، و إن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة .
· ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة :"شعر الرأس، و شعر اللحية، و شعر الحاجبين، وأهداب العينين " الدية، روي عن علي و زيد بن ثابت –رضي الله عنهما- : “و في الشعر الدية” ؛ ولأنه أذهب الجمال على الكمال، وهو المشهور في المذهب.
   وفي رواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي: أنه لا تجب في الشعور الأربعة الدية ولكن تجب فيها حكومة؛ لأنه لا منفعة منها إلا الجمال.
·  وفي حاجب نصف الدية، و في هدب ربعها، وفي شارب حكومة، وإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت، سقط موجبه، فإن كان أخذ شيئاً،
    رده .
· و إن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه , فدية كاملة .
· و يجب في عين الأعور الدية كاملة ؛ قضى بذلك عمر و عثمان و علي و ابن عمر و لم يكن لهم مخالف من الصحابة، كما أن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله؛ لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين .
· و إن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية؛ لأنه أفقده حاسة كاملة؛ ولأنه قلع عيني الصحيح . 
· و إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثله لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة و لا قصاص، روى عن ذلك عمر و عثمان و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة؛ ولأن القصاص يفضى إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية .
مسألة قطع يد الأقطع :
· ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله و لو عمداً , نصف الديةكغيره؛ لأن اليد الواحدة ينتفع بها نصف انتفاع، فلا تقوم مقام اليدين في البطش والانتفاع عكس العين . 
· و لو قطع الأقطع يد صحيح , أقيد بشرطه . 
باب الشجاج و كسر العظام:
· الشج : القطع
· والشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك؛ لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما، سمي جرحاً لا شجة.
· مراتب الشجاج:
· الحارصة
· البازلة( وهي الدامية، والدامعة )
· الباضعة
· المتلاحمة
· السمحاق ( هذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة؛ لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت كجراحات بقية البدن ).
· الموضحة : وفيها خمسة أبعرة لحديث: " وفي الموضحة خمس من الإبل" ، فإن عمت رأساً و نزلت إلى وجه فموضحتان.
· الهاشمة : وفيها عشرة أبعرة .
· المنقلة : وفيها خمس عشرة من الإبل .
· وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية ، قيل : في الدامغة مع الثلث حكومة لأنها أبلغ.
· الجائفة: وفيها ثلث الدية.
· يجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير.
· يجب في كل واحدة من الترقوتين بعير لما روي عن عمر رضي الله عنه : “في الضلع جمل وفي الترقوة جمل” .
   فإن انجبرا غير مستقيمين فحكومة.
· يجب في كسر الذراع، وفي الفخذ وفي الساق والزند إذا جبر مستقيماً بعيران.
· وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.




















المحاضرة السابعة
باب العاقلة وما تحمله .
فصل في كفارة القتل.
باب القسامة.

النص من الروض المربع:
· العاقلة (عاقلة الإنسان) ذكور (عصابته كلهم من النسب، والولاء قريبهم) كالإخوة، (وبعيدهم) كابن ابن ابن عم جد الجاني (حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه) ، وهم آباء الجاني (و) إن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، لحديث أبي هريرة: «قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ->صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها» متفق عليه
الشرح:
· العاقلة : جمع عاقل ، وأصله من عقل الإبل؛ لأنه جرت العادة أن الدية وهي من الإبل يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول، و يعقلونها بالحبال عند بيوتهم .
· قوله: «عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب» عصباته من النسب كل ذكر لم يدلِ بأنثى، فخرج به الزوج فليس منهم؛ لأنه ليس بعاصب، والأخ من الأم.
· : «والولاء» العصبات من الولاء كالمعتِق، وأبناء المعتِق، وآباء المعتِق، وإخوة المعتِق
· «حاضرهم وغائبهم» أي: حتى الغائب يراسل ويطلب منه أن يؤدي ما حمِّل من الدية، وإلا لكان كلٌّ يغيب ويدع الحمل.
· لأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة؛ فهم يتحملون عنه جنايته الخطأ من قبيل: "الغنم بالغرم".
النص من الروض المربع:
· (ولا عقل على رقيق) لأنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف، (و) لا على (غير مكلف) كصغير ومجنون لأنهما ليسا من أهل النصرة، (و) لا على (فقير) لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه، كحج وكفارة ظهار ولو معتملا، لأنه ليس من أهل المواساة، (ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني) لفوات المعاضدة و المناصرة. و يتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم. وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقطت. (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا) ولو لم يجب به قصاص، كجائفة ومأمومة، لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله، (ولا) تحمل العاقلة أيضا (عبدا) أي قيمة عبد قتله الجاني، أو قطع طرفه ولا تحمل.....
الشرح:
من هم الذين لا يعقلون ؟
«الرقيق» فيشترط أن يكون العاقل حراً؛ لأن الرقيق لا يملك، أو يملك وملكه ضعيف، فهو أسوأ حالاً من الفقير عند جمهور العلماء.
 «وغير مكلف» أي: الصغير والمجنون؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ»  ، فلا يُحمّل الصغير والمجنون ولو كان عندهما مال كثير؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة غالباً،  ويؤخذ من هذا الشرط الثاني وهو التكليف
والفقير وهو الذي لا يملك نصاباً عند وجوب دفع الدية، فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 
ولا يقال: إنه يجب في ذمته حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية ويؤخذ منه الشرط الثالث وهو أن يكون غنياً..
« الأنثى» فلا يجب العقل على أنثى، ولو كانت عاصبة؛ لأنها ليست من أهل النصرة، ويؤخذ من هذا الشرط الرابع وهو أن يكون العاقل ذكراً.قول الحمهور .
« المخالفٍ لدين الجاني» بأن يكون الجاني مسلماً والآخر كافراً، أو العكس؛ لأنه ليس من أهل النصرة؛ ولعدم التوارث، ويؤخذ من هذا الشرط الخامس وهو اتفاق الدين.
  وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال؛ لكثرته وفي جعله على العاقلة إجحاف بهم؛ ولأنهما نائبان عن الله فيكون أرش جنايتهما من مال الله ، والكفارة من مالهما.  
  ومن لا عاقلة له أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقطت، لكن الصحيح أنها تجب على القاتل من ماله لأنه هو المتسبب في القتل.
ما لا تحمله العاقلة :
· « لا تَحْمِل العاقلة عمداً محضاً» لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة.
· « ولا عبداً»؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت، وإذا كان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل، كما لو قتل الإنسان بهيمة، وكما لو رمى شخص صيداً فأصاب بعيراً فإن ضمانها على القاتل، فكذلك العبد.
   و لأبي حنيفة أنها تحمله لأنه آدمي يجب بقتله الكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر.
· « ولا جناية العبد» ؛ لأنها لو حملت بدله، لحملت بدل الحيوان و المتاع، فيدفع ديته سيده.
· «ولا صُلحاً» أي: لا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه.
· مثاله: ادعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهم، وهو لم يقتله، فقالوا: إما أن تسلم الدية، وإما أن نشكوك، فصالحهم عن هذه الدعوى بمبلغ من المال، فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟
· الجواب: لا؛ لأنه لم يثبت لا ببينة، ولا باعتراف الذي ادُّعِيَ عليه القتل، وإنما هو صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها.
· «ولا اعترافا لم تصدقه به»
· مثاله: أن يُدَّعى على شخص أنه قاتِل، فيعترف بأنه هو القاتل، ولكن العاقلة قالوا: لا نصدِّق، فهل نلزمهم؟
· الجواب: لا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببينة، و لاحتمال التواطؤ، فتكون الدية على الجاني الذي أقر. روى ابن عباس مرفوعا: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا» .
· «ولا ما دون ثلث الدية التامة» أي: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة، وهي دية         الحر الذكر المسلم، وهي مائة بعير.؛ لقضاء عمر رضي الله عنه أنها لا تحمل شيئاً؛ حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة، لا قبلها ؛ولقلته، وإمكان الجاني حمله، ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني 
لكن خولف في الثلث وما فوقه لكونه كثيراً.
· هل يلزم القاتل دفع شيء من الدية ؟
    في المسألة رأيان :
· رأي الجمهور : لا يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها؛ ولأنه قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضها؛ ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر.
· رأي أبو حنيفة : يلزمه؛فهو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها. 
فصل في كفارة القتل:
· الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر ، وهو الستر ، لأنها تستر الذنب.
· والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة و الإجماع .
- قال الله تعالى : "وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "
· - وروى أبو داود و النسائي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل : ((أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار))
· أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأً كفارة سواء كان المقتول ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً. وكذا شبه العمد، أما العمد ; فلا تجب فيه الكفارة ; لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة ; لعظمه وشدته. 
· يقول المؤلف : (من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة، أو تسبباً بغير حق فعليه الكفارة)
· ((من قتل) تشمل كل قاتل، حتى الصغير، والمجنون، والحر، والعبد، والذكر، والأنثى.
· أما إذا كان بالغاً عاقلاً فلا ريب أن الكفارة تلزمه .
· وقوله (نفساً ) يشمل حتى لو قتل نفسه فلو أن شخصاً كان يعبث بسلاح ثم ثار به وقتله فإنّ عليه الكفاره وليس عليه الدية، لعموم قوله تعالى: {{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً}} وهو مؤمن ويسمَّى قاتلاً  لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ((من قتل نفسه بحديده عذب بها )) فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه الكفارة وهذا هو المشهور من المذهب حيث قالوا : إنه يجب أن تؤدَّى الكفارة مِنْ تَرِكَتِه، لعموم الآية.
· و الصواب : لا كفارة؛ لأن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة ؛ ولأن قوله تعالى: “ومن قتل مؤمناً خطأ ” إنما أريد به إذا قتله غيره.
· هل تتعدد الكفارة بتعدد القتل ؟
· الرأي الأول ( للمالكية والشافعية والحنابلة ): تتعدد بتعدد القتل كالدية لقيام كل قتيل بنفسه.
· الرأي الثاني ( للحنفية وبعض الحنابلة ) : تجب كفارة واحدة؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
 ولعل المناسب في الوقت الحالي الأخذ بالرأي الثاني وذلك في حوادث السير التي تتسبب في موت عدة أشخاص.
باب القسامة:
· تعريفها :
· القسامة هي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .
وتشرع القسامة إذا وجد القتيل ولم يعلم قاتله واتهم به شخص .

الحكمة من مشروعيتها :
   صيانة الدماء وعدم إهدارها، وكيلا يفلت مجرم من العقاب، ولدفع التهمة بالقتل.
· وأصل القسامة أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ خرج هو ومُحَيِّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ـ في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحت، يمتارون ـ أي: يشترون ـ التمر، فتفرقوا وكلٌّ ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصةُ عبدَ الله بن سهل يتشحَّط في دمه قتيلاً، فقال لليهود: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، فرفع الأمر إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم؟
· وفي رواية: تحلفون على رجل منهم أنه قتله، فقالوا: يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟! فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يميناً، فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فوداه النبي صلّى الله عليه وسلّم من عنده .
     فهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله.
شروط القسامة /
يشترط لصحة القسامة عشرة شروط:
· 1/ وجود اللوث ، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله ، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله.
· 2/ أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا ; فلا يصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون .
· 3/ إمكان القتل من المدعى عليه ، فإن لم يمكن منه القتل ; لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ؟ لم تسمع الدعوى عليه .
· 4/ وصف القتل في الدعوى.
· 5/ طلب جميع الورثة.
· 6/ اتفاقهم على الدعوى.
· 7/ اتفاقهم على عين القاتل.
· 8، 9/ كون فيهم ذكور مكلفون.
· 10/ كون الدعوى على واحد منهم.
صفتها:
يقول الحالف: والله الذي لا إله إلا هو لقد قتل فلان بن فلان ويشير إليه، فلاناً قريبي منفرداً بقتله عمداً أو خطأً أو شبه عمد، بسيف أو غيره، في مكان كذا من بدنه. 
· يقول المؤلف ( وَيُبْدَأُ بِأَيْمَانِ الرِّجَالِ مِنْ وَرَثَةِ الدَّمِ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً)
· فمثلاً: إذا كان الميت المقتول يرثه ابنان وبنت، فمسألتهم من خمسة، عليها عشرة أيمان، وعليهما أربعون، فهل نقول: يحلف كل ابن خمساً وعشرين يميناً، أو يحلف كل ابن عشرين يميناً؟ 
· الجواب: الأول، ولهذا قال: فيحلفون أي: الذكور، وأما النساء فلا مدخل لهن.
· ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات، فيحلف الابن فقط خمسين يميناً، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: (يحلف خمسون رجلاً منكم) 
· هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، أن الأيمان الخمسين توزَّع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحد حلف الخمسين كلها.
· والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلاً، يحلف كل واحد يميناً واحدة؛ لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ((يحلف خمسون رجلاً منكم)) ولم يقل: تحلفون خمسين يميناً؛ ولأن هذا أحوط وأبلغ، لأن هؤلاء الجماعة، أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد أن يحلف خمسون منهم، قد ينصح بعضهم بعضاً، ويقول: اتق الله ولا تؤثمنا مثلاً، وحينئذٍ يكون فيه فائدة ومصلحة.
· قوله ( فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يميناً و برئ )أي: قال الورثة: لا نحلف على شيء لم نره، أو كان الورثة نساء لا مدخل لهن في القسامة  فتتوجه اليمين إلى المدّعى عليه إن رضي الورثة، كما في الحديث، ويقال: احلف خمسين يميناً فيقول: والله ما قتلته، ولا شاركت في قتله، و لا فعلت شيئاً مات منه و لا كان سبباً في قتله.
· فإن لم يرضوا فدى الإمام القتيل من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
مسألة النكول عن اليمين من غير لوث:
من ادعي عليه القتل من غير لوث، حلف يميناً واحدة وبريء؛ لعدم وجود البينة وفي الحديث ( البينة على المدعي و اليمين على من أنكر).                                   
· فإن نكل
· إن كان الادعاء بقتل خطأ أو شبه عمد يقضى عليه بالدية
· وإن كان بقتل عمد 
· 1- لا يحلف ويخلى سبيله 
· 2- يحلف ويقضى عليه بالدية 
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